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  : ملخص

إن الحدیث فثي مسألة حمایة الأسرة یتطلب الغوص في عدید مسائل، من أھمھا 
ن أھم آثارھا النسب، والتي أتت ھذه الدراسة إلى إلقاء الضوء منظومة الزواج والذي یعد م

  .علیھ من خلال جزئیة التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساسھا ودورھا في حمایة الأسرة
أو فھمنا الظاھر لآراء الفقھ  -حیث إنھ ومن خلال القراءة الأولیة للفقھ الإسلامي

بر، أي إن الماء یعتبر بالعقد ویھدر بالرزنا، ظھر لنا أن النسب أساسھ الوطء المعت - الإسلامي
وھذا تقعید أساس النسب في الفقھ الإسلامي، ولھذا ارتبط وجود النسب من حیث المبدأ 
بالزواج، وانتفاؤه بحدِّ الزنا؛ إلا أن التطبیقات الفقھیة المعنیة بالنسب قد خرجت عن ھذا 

ة، وعلى ألا ماء تارة أخرى،  وھذا المعنى العام، بأن تم ترتیب النسب على ألا عقد تار
اضطراب واضح عما قعُد في ھذا الخضم من تقعید لأساس النسب، واستبان ھذا الخروج في 

" عدم اجتماع حد ونسب " مخالفة قواعد البطلان في الفقھ الإسلامي، والخروج عن قاعدة 
  .والتي بدرورھا تمثل مبدأ من المبادئ التي یؤسس علیھا النسب

ول الفقھاء تبریر ھذا الخروج بإیجاد معان، منھا إحیاء الوالد، وصیانة ماء لذلك حا
الرجل وغیرھا، إلا أن ھذه المعاني إن أخذ بھا على إطلاقھا فلن تصلح كتوجیھ للإشكالیة 
الواقعة، لتناقضھا عند التزاحم، كما أن المعاییر الفقھیة الواردة في الفقھ كاللعان، وقاعدة عدم 

نسب ھي الأخرى لم تؤتِ دورھا الفاعل في حمایة الأسرة إذ أخُذت على اجتماع حد و
إطلاقھا، لذلك كان لزاماً من إیجاد رابط یربط كل ھذه المعاني، وقد خلصتُ ومن خلال 
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القراءة المجملة لما أورده الفقھاء في مسألة النسب، وما قادني إلیھ تصوري في ان الرابط ھو 
مال فقھ الموازنات حیث جلب المصلحة ودرأ المفسدة، أو المعنى المقاصدي من خلال إع

الموازنة بین مصلحتین، بتغلیب المصلحة الأولى بالرعایة، لھذا كان لھذه التطبیقات دورُ 
فاعل في حمایة الأسرة، من حیث إعمال المصلحة، وكعلاج لما قد یستجد من نوازل 

عل النص القانوني المعني بأساس وانعكاس ذلك على مسلك مشرع الأحوال الشخصیة، بأن یج
النسب مرناً، بأن یحوي كل النوازل والاحتمالات المستحدثة، والخروج بأفضل احتمالات 

  .الترجیح التي من شأنھا الإبقاء على أسرة متماسكة في وجھ التحدیات التي قد تعصف بكیانھا
 .رة التطبیقات الفقھیة ، النسب ، اللعان ، حمایة الاس: كلمات مفتاحیة

  rjaa0345@gmail.com ،رجاء الھادي سكیب: المؤلف المرسل

  :مقدمة

لقد حظي النسب بعنایة الفقھاء والأئمة المجتھدین، الذین تناولوا أساس النسب 

، حیث أن ظاھر عبارات )2(، وأحكام العقد عموماً )1(عند حدیثھم عن اللعان

خ بھذا الصدد ھو ارتباط الفقھاء المعنیة بأساس النسب تفید بأن المبدأ المُرسّ 

النسب بالعقد وجوداً وعدماً، وانتفاءً بِحَدِّ الزنا، وھذا ھو المعنى العام والمتفق 

، وبطبیعة الحال، فإن لھذه القاعدة تطبیقات )3(علیھ عند علماء الفقھ الإسلامي

دة لھا؛ إلا أن السؤال الذي یُثار بھذا الخضم ھو   :فقھیة مجسِّ

 قھیة المعنیة بأساس النسب جاءت مواءمة لقاعدة النسب ھل كل التطبیقات الف

 المشار إلیھا في اعتبار أن أساس الوطء المشروع ھو عقد الزوجیة؟

إنھ ومن خلال الاستقراء المبدئي تبین أن الفقھاء قد خرجوا عن قاعدة أساس 

ل ؛ لأن )4(النسب، ولعل أسباب خروجھم لا یتسع المقام للخوض فیھا بشكل مفصَّ

ھذا البحث ھو الكشف عن خروج التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب،  حبكة

  .وكیف یمكن أن یكون لھ دورُ في حمایة الأسرة؟

ة للإجابة علن عدید التساؤلات أھمھا   :ومن ھنا كانت الرغبة ملحَّ

أن أساس النسب قد جاء الحدیث عنھ في باب أحكام اللعان وربطھ بقاعدة  .1

، فھل یمكن أن نجعل كلا الأمرین معیارًا لھذه "سبٍ عدم اجتماع حدٍّ ون"

 .التطبیقات التي خرجت عن مساق قاعدة أساس النسب
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المخالفة "إن كان اعتبارھما أوجب المعاییر التي بُنیت علیھا ھذه التطبیقات  .2

 .فھل نأخذ بھما على إطلاقھما؟ أم أن الفقھاء قد أتوا بمعانٍ أخرى؟" للقاعدة

بما ذكر سلفًا، نقول، ما ھي المعاني التي أتى بھا فقھاؤھا  وفي سیاقٍ متَّصِل .3

 العظام كتبریر لھذا الخروج؟

 كیف كان لھذه المعاني دورٌ في حمایة الأسرة؟  .4

  :أسباب ھذا البحث: أولاً 

ة، والتي ھي نتاج إشكالیة تطبیقات  .1 إشكالیة إثبات الأبوّة والأمومة والْبُنُوَّ

 . النسب

نُ الفقھ الإسلا .2 مي لعدید العبارات والتطبیقات التي من شأنھا أن تصل تَضَمُّ

لاسیما التطبیقات التي جاءت  –بنا إلى نظریة متكاملة في كل موضوعاتھ 

 مخالفة لقاعدة النسب 

د النوازل والوقائع المتعلقة بأساس النسب، والتي ھي وجھ من التطبیقات  .3 تعدُّ

، والحاجة لإیجاد علاج لھا "المخالفة للقاعدة"الفقھیة المعنیة بأساس النسب 

ع، حمایة تشریعیة أداتھا  بما یقضي حمایة الأسرة من التفكك والتصدُّ

 .القضاء

  :أھمیة البحث: ثانیًا

تبیان التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب والتي جاءت على خلاف  .1

 .قاعدة النسب المعتمدة

دورھا في تحقیق إن الغایة المرجوّة من تبیان ھذه التطبیقات ھي معرفة  .2

مصلحة الأسرة، وعندما یكون الحدیث عن المصلحة فغالباً ما یتمّ إعمال فقھ 

الموازنة بین جلب المصلحة ودرء المَفسدة، أو الموازنة بین مصلحتین 

 .متعارضتین
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بیان دور التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب على مسلك المشرع، من  .3

ایتھا جلب مصلحة الأسرة، من خلال حیث إمكانیة صیاغة نصوص مرنة غ

الطرح الفقھي لھذه التطبیقات، وإعمال كل المعاني على النص القانوني 

 .المراد صیاغتھ

  :الدراسات السابقة: ثالثًا

فیما توفرّ لديّ من مصادر لم أجد دراسة حدیثة لھذا الموضوع بصورة مستقلة 

قلیلاً من جوانبھ، تتضمن كافة جوانبھ، اللھم إلا بعض الدراسات تضمنت 

وبحوثًا جامعیة غیر معمقة، إلا أن ھناك بحثًا من قبل أستاذي الدكتور ضوء أبو 

  .غرارة في مجلة إدارة القضایا، بعنوان نظرة في أساس النسب

  :منھجي في البحث: رابعًا

تعتمد ھذه الدراسة بصورةٍ أساسیة على المنھج الوصفي من خلال وصف 

نیة بالنسب، بالإضافة إلى المنھج التحلیلي الذي حاولت فیھ التطبیقات الفقھیة المع

ربط خروج الفقھاء عن ما اعْتُمِدَ من قاعدة لأساس النسب بالمعاني التي أتى بھا 

  .الفقھاء كمبرر للخروج، وإعمالھا بما یحقق مصلحة الأسرة

  :خطة البحث: خامسًا

  .سأتناول ھذا الموضوع من خلال مبحثین وخاتمة

  :لأولالمبحث ا

ومبررات خروجھا عن قاعدة   التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب  

  .النسب

  : المبحث الثاني

  .دور التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب في حمایة الأسرة  

  :الخاتمة: سابعًا

أسلط الأضواء من خلالھا على ما قد یتمخّض عن ھذا البحث من نتائج   

  .وتوصیات
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  المبحث الأول

  تطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسبال

  ومبررات خروجھا عن قاعدة النسب

على اعتبار أن التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب قد خرجت عن قاعدة 

ھو ) الماء المعتبر بعقد الزواج (( والتي تقضي أن  -كما بینت آنفَّا–النسب 

فقھاء إیجاد مبررات المعتمد علیھ كمؤسس للنسب؛ ومن  كل بدٍّ كان على ال

خروجھم عن نھج القاعدة من خلال عدید معان طرحوھا، لذلك سَنُفْرِدُ في ھذا 

  :المبحث مطلبین

  التطبیقات الفقھیة المعینة بالعقد كأساس للنسب: المطلب الأول

، لذلك سیتم تفریع ))العقد والماء (( إن أھم عنصرین قد قام علیھما النسب ھما 

  :ھذا المطلب إلى 

  التطبیقات الفقھیة المعنیة بالعقد كأساس للنسب: لفرع الأولا

فقتِ المصادر الفقھیة على ربط النسب بالعقد وانتفائھ بحدِّ الزنا، واسْتِتباع  لقد اتَّ

العقد بالماء، لذلك سأسوق بعض العبارات التي وردت كتأكید لھذا المعنى 

صدد عن ما ورد في العبارات، لیتسَنَّى لي تبیان خروج التطبیقات الفقھیة بھذا ال

  :مؤكدة للمعنى العام

 :عبارات الفقھاء عن ربط العقد بالماء كأساس للنسب ) أ

وأما النكاح الفاسد بعد : ( لقد ورد في البدائع عند حدیثھ عن العقد الفاسد ما نصّھ

  .والوطء ھنا كنایة عن الماء. )5( )الوطء منعقدٌ في حق الفراش 

لأن النسب یعتمد على قیام الملك أو الحق في : ( ق قولھوما جاء في تبین الحقائ

  .،والحق في المحل إشارة فیھ للماء)6( )المحل، لأنھ لا یثبت بدون الفراش 

ولم یختلف الفقھ الشافعي والحنبلي عن نظیره الحنفي في تعزیز ظَاھِرِ ھَذَا 

ا في النكاح والمرأة لا تصیر فراشً : ( المبدأ، حیثُ جاء في نھایة المحتاج قولھ

  .)7( )الفاسد إلا بحقیقة الوطء 
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الأساس في لحوق النسب واللعان ھو ثبوت ماء : ( كما جاء في المغني ما نصّھ

  .)8( )الرجل من عدمھ مع قیام الزوجیة 

التطبیقات الفقھیة المعنیة بالنسب المخالفة لربط العقد بالماء في ترتیب  ) ب

 :النسب

ساس النسب أتت في أكثر من موضع مخالفة إن تطبیقات الفقھاء المعنیة بأ

ولو تزوّج : ( لمعنى ربط الماء بالْعَقدِ، من ذلك نذكر ما جاء في المغني قولھ

رجلان أختین فغلط بھما عند الدخول، فَزُفَّت كل واحدة منھما إلى زوج 

الأخرى، فوطئھا وحملت منھ لحق الولد بالواطئ؛ لأنھ یعتقد حلھ فلحق بھ 

، إن الشق الأول من العبارة لم یجعل للعقد أي )9( )في نكاح فاسد( النسب كالوطء

الحل استنادًا على صورة العقد والتي یمكن : دورٍ في تأسیس النسب، وتبریره

اعتبارھا شُبھة یُدرأ بھا الحد؛ إلا أن لھذا الاعتماد على صورة العقد ھو في حد 

ي الفقھ الإسلامي عمومًا، ذاتھ خروج عن القاعدة العامّة المرسّخة للبطلان ف

والفقھ الحنبلي خصوصًا على اعتبار أن ھذه العبارة مستقاةٌ من أحد كتب فقھھم، 

من حیث أن الغلط الذي شَاب عقد الزواج ھو الغلط في ركن المعقود علیھ، ومن 

ثم فھو غلط مؤثِّر یجعل عقد الزواج عقدًا باطلاً، ومع ذلك رُتِّب النسب، وھذا 

ن قاعدة البطلان، التي تقضي عدم ترتیب أي أثََر على العقد خروج واضح ع

  .الباطل، لأنھ كالعدم

كما أن تباین الفقھاء في الحكم على كل نوع من أنواع الشُبھة عند الحدیث عن 

وطء الرجل مطلقتھ طلاقًا بائنًا توجیھھ من حیث أنھم اتفقوا على أن عدم العلم 

لتالي یثبت النسب، إلا أن الإمام أبو حنیفة بالحرمة من شأنھ أن یسقط الحد، وبا

قد خرج عن ذلك، و أسس النسب على ألا عقد أي عن الماء المجرد عنھ حتى 

  ..مع العلم بحرمة المحل أو الفعل، مما زاد الأمر تعقیدًا

كما أن مذھب الإمام أبي حنیفة في ھذا الشأن یقضي بكفایة العقد وحدهُ للنسب 

ة المشروعَة، وممن یتصور كون الولد من مائھ، وَیثْبُتُ لمن یأتي بعده في المد
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النسب ولو لم یكن الدخول ممكنًا، بأن طلقھا في المجلس عُقیب تزوجھا، أو كان 

، ولم یلتقیا وبینھما )10(أحد الزوجین بأقصى المشرق والآخر بأقصى المغرب

ن الزوج فولدت لستة أشھر من تاریخ العقد، ثبت نسبھ، لاحتمال أ! مسافة سنة

( فأین افتراض وقوع الوطء !! من أصحاب الكرامات ممن تُطوى لھم المسافات

  !من ذلك؟) الماء 

إن اعتبار العقد ھو أساس النسب ینقضھ ترتیب النسب على العقد الفاسد، فإذا 

أمكن توجیھ النسب في العقد الفاسد المختلف فیھ بعد الدخول، أي ما یعرف عند 

یصلح أصلاً للمتفق على فساده، وھو ما یطلق علیھ  الأحناف بالفساد، فلا

، تفرقة بینھ وبین الفاسد، أو المتفق على فساده عند )بالبطلان ( الأحناف 

الجمھور، كالعقد على الخامسة، أو العقد المحرمة تحریمًا مؤبدًا، كالعقد على 

في وغیرھا  )11(الأخت، فقد اتفق الفقھاء على ثبوت النسب في الصور السابقة

حالة الجھل، واختلفوا في حالة العلم، فذھب الجمھور إلى أنھ زنا، ولا یترتب 

علیھ النسب، وخالفھم الأحناف، وقالوا بثبوت النسب ودرء الحد، وأوجبوا 

  .)12(التَعْزیر

  :عبارات الفقھاء عن الماء كأساس للنسب: الفرع الثاني

اس للنسب یستلزم بدءًا إن الخوض في العبارات الفقھیة الواردة عن الماء كأس

التطرّق إلى المبدأ المرسخ عند الفقھاء في الماء المؤسس للنسب من خلال ھذه 

العبارات، ومن ثمّ عرض التطبیقات الفقھیة بھذا الخضم، والتي أتت على خلاف 

  .القاعدة

  :العبارات الفقھیة المعنیة بالماء المؤسس للنسب المرسخة للمبدأ العام: أولاً 

أ العام المُنتھج من قبل الفقھ الإسلامي للماء المؤسس للنسب، ھو أن إن المبد

وأتت العدید من العبارات  - كما أسلفت سابقًا –الماء لا یعتبر إلا بعقد الزواج 

فلا تصیر المرأة فراشًا : ( الفقھیة مؤكدة لھذا المعنى، نذكر منھا، قول ابن القیم

ارة من فقھاء المذھب الحنبلي الذي ،وصاحب ھذه العب)13( )إلا بعد دخول محقق 

  .)14( یؤسس النسب على الدخول المحقق
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: حكى ابن عبد السلام قولین في ھذا حیث قال: ( وقال صاحب بلغة السالك

اختلف ھل ھو حقیقة في كل واحدٍ من العقد والوطء أو في أحدھما، وما ھو 

العقد، وفي الشرع محل الحقیقة، قال والأقرب أنھ لغة حقیقة في الوطء مجاز في 

  .)15( )على عكس ذلك 

الماء ( لقد ذھب فقھاء المالكیة غلى تأسیس النسب على العقد مع إمكان الوطء 

، بالإضافة إلى ذلك یجب التطرق إلى شرط جدّ مھم، وھو الذي یقضي بأن )

یولد لمثل العاقد، وھو أن یكون الزوج كأن یمكن الحصول معھ على الولد، إذ 

اح الصحیح لا یكفي، لینسب الولد إلى الزوج، وھذا لا خلاف فیھ إن مجرد النك

  .)16( بین الفقھاء

 )وأما النكاح الفاسد بعد الوطء منعقد في حق الفراش : ( وجاء في البدائع قولھ
)17( .  

  

التطبیقات الفقھیة المعنیة بالماء المؤسس للنسب المخالفة للمبدأ : ثانیًا

  :المرسخ

فقھیة معنیة بالماء المؤسس للنسب على خلاف ما انتھج لقد جاء عدید تطبیقات 

إذا تزوجھا وھو یعلم زناھا : ( بربطھ بالعقد، نذكر منھا، ما ورد في المغني قولھ

،ومنھا )18( )فھو المفرط في نكاح حامل من الزنا، فلا یشرع لھ طریق لنفیھ 

لم یكن لھ نفیھ إذا ظھر بامرأتھ حمل فترك أن ینفیھ، ف: ( أیضًا ما ذكره القرطبي

نحن نقول، ... لأن سكوتھ بعد العلم بھ رضًا، فإنھ لا یقبل منھ، ... بعد سكوتھ 

لھذا فھو راضٍ بھ، لیس لھ نفیھ، وبھذا قال الشافعي وأبو حنیفة، وأبو یوسف 

  .)19( )ومحمد 

ولو علم زناھا واحتمل، على السواء كون : ( وما ورد في مغني المحتاج قولھ

  .)20( )الزنا حرم النفي، رعایة للفراش كما مر  الولد منھ ومن

وعلیھ، فإن تطبیقات الفقھاء قد خرجت عن قاعدة الماء المؤسس للنسب تجسّدت 

في باب اللعان، من حیث ثبوت النسب برضا الزوج إذا أتت بھ قبل أقل من مدة 
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م الحمل، فقد نقل عن المالكیة والشافعیة وأبي حنیفة القول بثبوت النسب إذا ل

یلاعن الزوج زوجتھ بعد علمھ بأن الحمل لیس منھ، وسكوتھ خلال مدة معینة 

اختلف الفقھاء في تحدیدھا، قد أسُس النسب على الماء المجرد عن العقد، 

وبالتالي فإن التطبیقات السابقة تظھر بجلاء الماء المجرد عن العقد واستناد 

  .قالفقھاء إلیھ كمؤسس للنسب في أكثر من واقعة وتطبی

إن ھذا النقض لم یكن غائبًا عن أذھان الفقھاء، ودلیل ذلك محاولة تبریره 

  .بالتوجیھ من خلال عدید معاني، وھذا ما سنورده في المطلب الثاني

  مبررّات  خروج التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب: المطلب الثاني

ذلك وقاعدة  أن نصوص الفقھاء اتفقت على ثبوت النسب، ولظھور معارضة بین

، ومعانٍ )21(البطلان في الأذھان حاول الفقھاء توجیھ التعارض بعدة توجیھات

  .ومعاییر

رات الخروج: أولاً  ما برر بھ فقھاء الشریعة : المعاني التي قامت علیھا مبرِّ

الخروج عن القاعدة المعنیة بأساس النسب، الاستناد إلى الحاجة وتنَّوعھا، 

  .)22(، وحاجة الجنین للحیاة، وحاجة الورثة للحمایةكحاجة الرجل لصیانة مائھ

یثبت : ( نذكر نماذج من العبارات الفقھیة التي تؤكد ذلك، منھا قول الزیلعي

، وفي  )23( )النسب في النكاح الفاسد؛ لأن النسب یحتاج في إثباتھ إحیاءً للولد 

المستوفاة  النكاح الفاسد لحق بالنكاح الصحیح في حق المنافع: ( المجموع قولھ

، وقول الكاساني في ثبوت النكاح الفاسد )24( )مع قیام المنافع لحاجة الناكح لذلك 

وفي النكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة الناكح لدرء الحدّ وصیانة : ( بعد الدخول

  .)25( )لمائھ من الضیاع لثبات النسب 

معاني ، وما ولكن السؤال الذي یتبادر بھذا الصدد ھو كیف یمكن إعمال ھذه ال

  .ھي المعاییر التي قد تستند علیھا؟

رات مخالفة قاعدة النسب: ثانیًا : المعاییر الفقھیة التي یمكن إعمالھا على مبرِّ

إنھ ومن خلال الاستقراء وجدت أن الفقھاء قد أشاروا إلى معنى ھو الأقرب 

معنیة لإعمال ھذه المعاني، لكي تكون توجیھًا لإشكالیة التطبیقات الفقھیة ال
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معنى اللعان، والذي یعنیني ھو القدر المرتبط بالإشكالیة : بأساس النسب، وھو

فقط، وھل ھذا المعیار كتوجیھ نستطیع أن نأخذ بھ على إطلاقھ أم لابد من ربطھ 

  بمعنى آخر؟

متأت من  –بما یخدم الإشكالیة  –إن مكمن تحدید معنى اللعان : معنى اللعان -أ

  :معرفة أحكامھ وھي

في نسب الولد عن الزوج ویلحق بالزوجة، ویتطلب نفي الولد ذكره ینت .1

صراحة في اللعان، وفي ھذا الحكم حمایة مصلحة الزوج الملاعن من أن 

ینسب لھ من لیس منھ، وصیانة مائھ من دنس الغیر، وصیانة شرفھ من 

بة والعار  .المسَّ

فرقة، وھو قول فإن فرق بینھما الحاكم قبل تمام اللعان لم تقع ال: التفریق .2

 .إن فرق بینھما بعد أن تلاعنا ثلاثًا وقعت الفرقة: الجمھور، أما القول الثاني

إن فلسفة ھذا الحكم : أحكام فلسفة اللعان في إطار إشكالیة تطبیقات النسب -ب

أما : تكمن في جانبین مختلفین، ولكنھما یحققان ذات النتیجة -من وجھة نظري –

صر التشھیر بین الخلائق قد تم بتمام اللعان، لذلك كان وھو أن عن: الجانب الأول

الأولى أن یفترقا، تحقیقًا لمصلحة الأسرة، لأن استمرار الحیاة بینھما مدعاة 

لحدوث الأزمات والمشاكل الأسریة، والتي ستتم بمرأى الأولاد، مما سیعصف 

بة والمھانة إذا اس تمر في بنفسیتھم وسلوكھم، وما قد یلحق الزوج من المسَّ

  مناكحة من قدحھا وولدھا، 

فھو إذا أتى الملاعنان بشھادتین، فقد تكون ثمة فرصة : أما الجانب الثاني

لاستمرار الحیاة الزوجیة، لأن اللعان لم یتجاوز نصفھ ولم یبلغ من التشھیر 

  .مبلغًا

من خلال الطرح، یمكن الخروج بفلسفة اللعان في إطار أحكامھ إلى أن حمایة 
ج في صیانة مائھ من دنس الغیر، قد جاءت متعارضة مع مصلحة حق الزو
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إحیاء الولد، مما اقتضى الرجوع إلى دور المصلحة في التشریع، بما یحقق 
  .حمایة للأسرة بالرجوع إلى القاعدة عند تعارض المصالح

  
  المبحث الثاني

  دور التطبیقات الفقھیة لأساس النسب في حمایة الأسرة

، والمعاني التي "المخالفة للقاعدة"إن دور التطبیقات الفقھیة المؤسسة للنسب و

أوردھا الفقھاء كتبریر للخروج، لكي یكون لھا دورٌ فاعلٌ في حمایة الأسرة لابد 

أولاً من ربطھا بالمقاصد، لأنھا لا تخرج عن إطار الموازنة بین مصلحة 

على الأخرى، ویكون الترجیح ھو ومفسدة، أو مصلحتین تغلب فیھا كفة إحداھما 

مناط إعمال ھذه المعاني، ودور ھذه المعاني وانعكاسھا على مسلك المشرع 

أن یكون : لمعرفة أسرار التشریع ومقاصده، والوقوف على اعتبارین ھما

المشرع من أھل الفقھ، أو لا یكون كذلك، وعلیھ سیكون ھذا المبحث على 

  :منحیین

  .لتطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسبالدور المقاصدي ل: الأول

ا على دور التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب : أما الثاني فسیكون منصبَّ

  .على مسلك المشرع

  

  

  الدور المقاصدي للتطبیقات الفقھیة بأساس النسب: المطلب الأول

: ینإن الدور المقاصدي للتطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب سیأخذ اتجاھ

جاء الأول من خلال ربط معیار اللعان بالمعنى المقاصدي كمعیار لتوجیھ 

إشكالیة الماء المؤسس للنسب، ومن ربط المعنى المقاصدي على إشكالیة العقد 

  .ومعیارھا ارتباط نفي النسب بالزنا

  الربط بین معیار اللعان والمعنى المقاصدي: الفرع الأول
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قیام العلاقة الزوجیة بین رجل وامرأة، وكما  إن اللعان وكما ھو معروف أساسھ

ھو معروف أیضًا فإن عقد الزواج جاء لحفظ كیان الأسرة في المنظومة 

الاجتماعیة الإسلامیة، حیث یدخل تحت ھذا المعنى حفظ النسل الذي ھو من 

الضرورات الخمس في الشریعة الإسلامیة، وعدم اختلاط الأنساب، وما یخرج 

لكن فلسفة اللعان في  –من حیث المبدأ  –عتبر مفسدتھ أكثر عن ھذه الفلسفة ت

إطار إشكالیة التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب، وما ینضوي تحتھا من 

معنى صیانة ماء الرجل تھدم المصلحة المرجوّة من عقد الزواج، من حیث إنھ 

كام اللعان ویتحقق اللعان فإن التفكك الأسري سیقع نتاجًا لھ، ذلك لأن من أح

التفریق، وبإعمال ھذا المعیار على الإشكالیة، وتحدیدًا إشكالیة الماء، فإن المعنى 

تقضي الموازنة بین المصلحة التي   -والتي أتى بھ علماء المقاصد  –المقاصدي 

 –یُرجى من خلالھا التفریق، والمفسدة التي قد تحصل جرّاء ھذه الفرقة، فإنھ 

ب المصلحة من الفرقة على المفسدة التي قد تنجم قد تغل –ومن وجھة نظري 

عنھا، لعدم استقامة الحیاة الزوجیة في ظل لعان مشھر، مما تكون لھ انعكاساتھ 

  .السیئة على الأسرة خصوصًا الأولاد

أما فیما یخص فرضیة علم الزوج وسكوتھ عند لعان الزوجة، فإن المصلحة في 

لعان الزوج لھا، ولذلك جعل اللعان  بقاء النسب على ما ھو علیھ تغلب مصلحة

متوقفًا على إرادة الزوج، ولیس أدل على ذلك من عبارة الشنقیطي التي ذكر 

لا ینتفي الولد إلا بلعان، ولو صدقتھ الزوجة، لأن للولد  حقًا في لحوق : ( فیھا 

  .)26( )النسب فلا یسقط إلا بلعان 

موازنة بین مصلحة ومفسدة أو وبناء على الطرح المقدم آنفًا، والمتمثل في ال

بأن : فللمجیز أن یقول: الموازنة مصلحتین، تكون الإجابة ذات طابع مزدوج

ف إلى إثبات النسب، نظرًا إلى مصلحة الولد، ومصلحة الولد في  الشارع مُتَشوِّ

أن یكون انتماؤه إلى أب أولى من معاقبة الزاني بنفي نسب الولد عنھ، لأن 

الولد غیر قاصرة علیھ، بل تشمل الولد، وھو لا ذنب لھ معاقبة الزاني بنفي 

، فكان حقھ أولى )27()وِزْرَ أخُْرَىٰ  لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وَ : (استنادًا إلى قولھ تعالى 
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بالتقدیم، لاسیما في ھذه الأزمان التي صار یُعدُ فیھا الولد عبئًا یتھرّب أكثر 

  .الزناة منھ، لا مكافأة یبحثون عن الحصول علیھا

بأن إلزام الزاني بالمسؤولیة نسبًا ونفقةً على التولِّد من مائھ : وللمانع أن یقول

ع على انتشار الزنا من جھتین لأن في ذلك تشجیعًا على إعلان : إحداھما: یشجِّ

الفاحشة، وأن یقول الناس أن فلانًا ابن فلانٍ من الزنا، لما یكون في ذلك من وقع 

لحقھ من العار، وما قد یسبب في انحرافھ وسوء سيء على نفسیة الولد، وما ی

  .سلوكھ

ل لھن أنفسھن فعل الزنا یتركنھ : والجھة الثانیة أن كثیرًا من النساء اللاتي تسوِّ

خوفًا من الولد، فإثبات نسبھ والمسؤولیة عنھ على الزاني یبعدُ عنھن ھذا 

وبائعات الھوى الخوف، فیكثر الزنا، بل قد تلجأ ضعیفات الدین وفاقدات المعیل 

إلى إغواء الرجل حتى یحملن منھن، فیشكل ذلك مصدرًا لرزقھن ورزق 

وھي " أولادھن عن طریق النفقة والمیراث، فیقدم دفع ھذه المفسدة العامة 

، على مصلحة الولد في النسب، والمصلحة العامة تقدم على "انتشار الزنا

  .المصلحة الخاصة، إذا تعذّر الجمع بینھما

ھذا الربط بالجانب المقاصدي متناغمًا مع ما أوردهُ الفقھاء في ھذا  لقد أتى

سیكون لھذه  –لاسیما فقھ الموازنات –، وباستحضار مقاصد الشریعة )28(الصدد

التطبیقات المعنیة بأساس النسب دورٌ في حمایة الأسرة، من خلال استجلاب 

ي أحكام الأسرة الأصلح والأنسب لما یوائم مقتضیات كل نازلة وأخرى تدخل ف

  .لاسیما النسب

دور التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب على مسلك : المطلب الثاني

  المشرع

لقد وضعت الشرائع لجلب المصالح ودرء المفاسد في القدیم والحدیث لتحقیق 

مصالح العباد في العاجل والآجل، ومن ھنا تظھر أھمیة الموازنة بین مصلحة 

أداةٌ لضبطِ الحكم وربطھ بالمعاني والمصالح، وھذه الأخیرة ومفسدة باعتبارھا 

غایة للحكم بھا تعرف موارده ومصادره، مما یجعل الطریق أمام المشرع مذلَّلاً 
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لصیاغة نصوص قانونیة أكثر مرونة بما یحقق مصلحة الأسرة في جزئیة 

  .وعلیھ فإننا سنقف أمام اعتبارین ، النسب

أن یكون المشرع من غیر أھل : أھل الفقھ، الثانيأن یكون المشرع من : الأول

  .الفقھ

  مسلك المشرع الفقیھ في سن النصوص المعنیة بأساس النسب: الفرع الأول

إن كان المشرع من أھل الفقھ فإنھ یتوجب علیھ استحضار البُعد المقاصدي، 

والالتفاف إلیھ في عملیة التشریع، وفي بیان الأحكام وتطویرھا، أو الترجیح 

بینھا على الأقل، لذلك اشترط الإمام الشاطبي لمبدأ المقاصد والمصالح لمن یبلغ 

: فھم مقاصد الشریعة على كمالھا، والثاني: الأول: درجة الاجتھاد شرطین

  .)29(التمكن من الاستنباط بناءً على فھمھ فیھا

ولم یفعل كما فعل أصحاب المصلحة النفعیة في فلسفة القانون، في اعتبار 

نافع والمبالغة في تعظیم مكانتھا، مع أن قیاس الأمور بمعیار الفائدة الم

والمصلحة ركن من أركان الإنسانیة الأساسیة، ومن ذلك الشرع الإسلامي، 

حیث إنھ مبني على طلب المصلحة، ودفع المضرة، فمن ھذه الزاویة تلتقي 

ث في المقاصد الشریعة بالفلسفة النفعیة العامة، وبالتالي على المشرع أن یبح

والمصالح في صورتھا العامة الجماعیة، دون الوقوف عند الاھتمام بھا في 

  .)30(صورتھا الخاصة الفردیة

  :لذلك على المشرع الفقیھ أن یستحضر أمرین

الاجتھاد في فھم الخطاب الشرعي، من خلال الربط بین كلیاتھ وجزئیاتھ،  .1

 .ودلالة نصوصھ على معانیھا

الأحكام التي تم التوصل إلیھا في المرحلة الأولى من الاجتھاد في تنزیل  .2

 .)31(مراحل الفھم، وذلك بتحقیق المناط من كل واقعة

مسلك المشرع غیر الفقیھ في سن النصوص المعنیة بأساس : الفرع الثاني

  النسب
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إذا لم یكن المشرع من أھل الاجتھاد في الفقھ، ففي ھذه الحالة لن یستطیع أن 

بالتالي فإن أمر  -التي ھي مستند النصِّ القانوني-دة الفقھیة یبت في أمر القاع

الموازنة بین المصالح المتعارضة، أو الموازنة بین جلب مصلحة أو درءِ مفسدة 

وإمكانیة الترجیح بینھا سیستشكل علیھ، لعدم اكتسابھ أدوات الترجیح؛ كذلك 

جوع إلى دار یجب علیھ أن یستند إلى مرجعیة متخصصة في ھذا المجال، كالر

الإفتاء، أو الدعوة إلى قیام ندواتِ متخصصة بھذا الصدد، من شأنھا أن تربطھ 

بالشرعیین أو رجال الأحوال الشخصیة، لكي یستطیع صیاغة نصوص محددة 

ومتسقة مع الاتجاه المقاصدي، لطبیعة النصوص القانونیة المعنیة بالنسب، بما 

  .تحقق مصلحة الأسرة

ما ھي الأولویات التي یجب أن یراعیھا المشرع : رح، مفادهُلكن ھناك إشكالٌ یط

بصدد تنظیم المصالح المتعارضة في مسألة النسب، لتحقیق المصلحة المرجوّة، 

فكلما كانت المصلحة الفردیة  -كما أسلفت–لقد قیل بمعیار المصلحة العامة 

على غیرھا، أقرب إلى المصلحة العامة، كانت ھي التي لھا الأولویة في التقدیم 

غیر أنھ وإن كان معیارًا ذو مفھوم مرن، إلا أنھ غامضٍ وغیر منضبط، وكبدیل 

ا، وھو وجوب اشتمال الحل " روسكو باوند"لھ یقترح الفقیھ  معیارًا عملیًا علمیًّ

على أكبر قدر من المصالح بأقل تضحیة ممكنةٍ، واعتمادًا على ھذا المعیار، فإن 

لیھا على أنھا مستوى واحد، أو أنھا لا تخضع جمیع المصالح یمكن النظر إ

  ،)32(للمعایرة من حیث ترتیب الأھمیة

غیر أن ھذا المعیار غیر ممكن التطبیق؛ لأن وضع الحقوق والمصالح في 

: مستوى واحدٍ غیر ممكن، لأنھا تحمل صفة التعارض بطبیعتھا، یقول الشاطبي

ن الجزئي یقتضي مصلحة إذا تعارض أمر كليٍ وأمرٌ جزئي، فالكلي مقدم، لأ( 

جزئیة، والكلي یقتضي مصلحة كلیة، ولا ینحزم نظام في العالم بانحزام 

المصلحة الجزئیة، بخلاف ما إذا قدُم اعتبار المصلحة الجزئیة، فإن المصلحة 

  .)33( )الكلیة ینحزم نظام كلیتھا 
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ھو المیزان الأمثل لتقاس أھمیة مصلحة على أخرى  –وفق تصّوري  –وھنا 
  .فق مقتضیات نازلة وأخرىو
  

  الخاتمة

وفي خاتمة ھذا البحث، أعرض كل النتائج التي تبلورت بناءً على طرح مقدمتھ 

  :ومتنھ

إن تأسیس النسب على العقد المستتبع للماء وانتفائھ بحد الزنا من حیث  .1

المبدأ، لا خلاف فیھ، ولو أن الأمر لم یخرج عن ھذین الاحتمالین لقضي 

الوقائع والتطبیقات أوجدت لنا مرحلة وسطًا، أي لا عقد ولا الأمر، إلا أن 

زنا، وقد أسس النسب على ماء مجرد عن العقد، والذي ھو في حقیقتھ ماء 

 .مدرٌ بحسب القاعدة

إن اعتبار العقد أو الماء لذاتھما، دون ارتباطھما بمعنى معین أساسًا لنسب،  .2

بیقات الفقھیة الواردة أساس مضطرب، وذلك لنقض ھذا المعنى العام بالتط

 .بھذا الخصوص، ولما یترتب على ھذا من خرق للمبادئ العامة للبطلان

لقد حاول الفقھاء تبریر خروج تطبیقاتھم المعنیة بأساس النسب بعدة معانٍ،  .3

منھا إحیاء الولد، وصیانة ماء الرجل، وحمایة الورثة، إلا أن ھذه المعاني 

لیة أساس النسب إذا حُملت على إطلاقھا التي ذكرھا الفقھاء كتوجیھ لإشكا

فإنھا لن تصلح كتوجیھ لتناقضھا عند التزاحم، فمثلاً مراعاة إحیاء الولد 

 .نقض لمراعاة مصلحة الورثة

إن المعاییر الفقھیة والتي أتى بھا الفقھ الإسلامي كاللعان، وقاعدة عدم  .4

الخارجة عن  اجتماع حد ونسب تصلحان كتوجیھ لإشكالیة التطبیقات الفقھیة

قاعدة النسب من حیث المبدأ، إلا أنھا ھي الأخرى لا یمكن أن تؤتي دورھا 

 .الفاعل في حمایة الأسرة، إلا إذا ارتبطت بمعنى آخر

إن ربط المعنى المقاصدي على معیار اللعان وعلى كل المعاني التي جاء  .5

، قدْ صَلحَُ )دة والمخالفة للقاع( بھا الفقھاء كتوجیھ للتطبیقات المعنیة بالنسب 
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وتماشى مع طبیعة المصالح المتعارضة التي تكتنف جزئیة النسب، وما 

یتمخض عنھا من حمایة الأسرة لتحقیق المصلحة المرجوّة وإن كانت بأقل 

 .الأضرار

إن التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب والمخالفة للقاعدة قد أتت كعلاج  .6

عدة النسب، والتي تقضي وجود ماء للنوازل؛ التي تحدث خارج نطاق قا

معتبر بعقد الزوجیة، فلیس كل الأنٌاس سیأتون بالأمر كما یجب، فنحن 

الذنوب وصغائرھا، لذلك لابد من نتحدث عن بشر لا یُعصمون من كبائر 

 .إیجاد حلول لتدارك ما وقع وما قد یقع

ن لھا دورٌ إن التطبیقات الفقھیة المعنیة بأساس النسب والمخالفة للقاعدة كا .7

فاعل في حمایة الأسرة، ولھذا الدور جاء مبنیًا على  مقاصدٍ ترجع الأمور 

فیھا إلى إعمال المصلحة، وانعكاس ھذا الإعمال على مسلك المشرع، وذلك 

بأن یجعل النص القانوني المعني بأساس النسب مرنًا بأن یحوي كل النوازل 

ع  –المشرع  والاحتمالات المستحدثة، وھذا ما یجب أن یسیر لاسیما مشرِّ

على نھجھ عند إعادة صیاغة نصوص قوانین الأحوال  -الأحوال الشخصیة

 .الشخصیة

إن ما عرضتھ من فكرة لخروج التطبیقات الفقھیة عن قاعدة النسب المعتمدة  .8

یبین أن أساس النسب یحتاج إلى إعادة قراءة من المتخصِّصین، للخروج 

ومسائلھ، للوقوف على أفضل احتمالات بنظریة متكاملة تحوي كل ذیولھ 

الترجیح التي من شأنھا المحافظة على بقاء الأسرة متماسكة في وجھ 

 .التحدیات والمشكلات التي قد تعصف بكیانھا
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  ھوامش البحث
 
 . 7/403ابن قدامة، المغني،  )1
ابن الھمام، شرح فتح القدیر،  –. 5/318الخرشي، الشرح الخرشي على مختصر خلیل،  )2

 .6/291/ الحطاب، مواھب الجلیل –.4/147
 - . 413-6/412ابن رشد، البیان والتحصیل،  -. 395- 39417ني بدائع الصنائع، الكاسا )3

ابن حزم،  –.  408- 17/401النووي، المَّجموع،  –. 395-7/394ابن قدامة، المغني، 

 .6/640المحلي، 
-13م، ص1884لسنة  10سكیب، إشكالیة أساس النسب وأثرھا على القانون رقم : انظر )4

19 
 . 4/35ع الصنائع، الكاساني، بدائ )5
 . 180، ص3الزیلعي، تبیین الحقائق، مجلد )6
 . 377-8/376الرملي، نھایة المحتاج،  )7
 .7/403ابن قدامة، المغني،  )8
 .11/171ابن قدامة،  )9

 .2/332الكاساني، بدائع الصنائع،  )10
 ابن –. 14/49الماوردي، الحاوي الكبیر،  –. 2/458الدسوقي، حاشیة الدسوقي،  )11

 .قدامة، المغني
 .7/432ابن قدامة، المغني،  –. 3/144ابن عابدین، حاشیة رد المختار،  )12
 . 4/141ابن القیم، زاد المعاد،  )13
 . 165ابن تیمیة، الاختبارات العلمیة، ص  )14
 . 1/374الصاوي، بلغة السالك،  )15
ي، كشاف القناع، البھوت –. 2/29مالك، المدونة،  –. 3/39الزیلعي، تبیین الحقائق،  )16

 . 4/276علیش، منح الجلیل،  –. 5/407
 .4/336الكاساني، البدائع،  )17
 . 7/403ابن قدامة، المغني،  )18
 . 12/190القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )19
 . 3/476الشربیني، مغني المحتاج،  )20
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 . 7أبو غرارة، نظرة في أساس النسب، ص  )21
 . 2/211وى إسلامیة، محاضرة جاد الحق، بحوث وفتا: ینظر )22
 . 2/152الزیلعي، تبیین الحقائق،  )23
 . وما بعدھا 20/20النووي، المجموع،  )24
 . 2/495الكاساني، بدائع الصنائع،  )25
 . 6/103الشنقیطي، أضواء البیان،  )26
 .  18سورة فاطر، آیة  )27
ابن نجم،  –. 1/61، ابن تیمیة، أعلام الموقعین –. 278- 3/277الشاطبي، الموافقات،  )28

 . 89الأشباه والنظائر، ص
 .42-2/41الشاطبي، الموافقات،  )29
 . 279العوا، دور المقاصد في التشریع الوضعي، ص  )30
 .  261-260زایدي، الاجتھاد بتحقیق المناط، ص  )31
 . 36عبد الوھاب، الأصول العامة لعلم القانون، ص )32
  . 1/498الشاطبي، الموافقات،  )33

  
  ر ومراجع البحثمصاد

  القرآن الكریم: أولاً 

  تفسیر القرآن الكریم: ثانیًا

أضواء البیان في إیضاح ) م2000(الشنقیطي، محمد الأمین محمد مختار الحنكي، .1

 .القرآن، خرِج آیاتھ محمد عبد العزیز الخالدي، ب ط، بیروت، دار الكتب العلمیة

امع لأحكام القرآن الكریم، تصحیح القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري، الج .2

 .أبو إسحاق إبراھیم اطفیش، ب ط، بیروت، دار إحیاء التراث العربي

  :كتب الحدیث وشروحھ: ثالثًا

الإمام مالك، مالك بن أنیس الأصبحي، مدونة مالك، بروایة الإمام سحنون، تصحیح  .1

 .وتحقیق عامر الخراز وعبد الله المنشاوي، القاھرة، دار الحدیث

  :كتب أصول الفقھ: ابعًار
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، الموافقات في أصول )ھـ1417(الشاطبي، أبو إسحاق بن موسى اللخمي الغرناطي، .1

 .، دار ابن عفان1أبي عبیدة مشھور بن حسن آل سلیمان، ط: الأحكام، تح

 .العوا، محمد سلیم، دور المقاصد في التشریع الوضعي، بیروت، دار المعرفة .2

د بن أحمد المُكَنَّى بأبي حامد، إحیاء علوم الدین، الغزالي، محمد بن محمد بن محم .3

 .بیروت، دار المعرفة

  :كتب الفقھ الإسلامي: خامسًا

  الفقھ الحنفي -أ

، طبعة )ھـ1316(ابن عابدین، محمد أمین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، .1

 .جدیدة، بیروت، دار الفكر 

شرح (، شرح فتح القدیر )ھـ1316(ابن الھمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد،  .2

 .، بولاق مصر، المطبعة الأمیریة الكبرى1، ط)الھدایة

 .السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد ، المبسوط، ب ط، بیروت، دار المعرفة .3

، بیروت، دار 3الزیلعي، فخر الدین عثمان، تبیین الحقائق بشرح كنز الدقائق، ط .4

 .المعرفة

، مصر، 7محمد، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، طالكاساني، علاء الدین أبو بكر  .5

 .مطبعة الجمالیة

  :الفقھ المالكي -ب

أحمد الحبابي، : ، تر)م1887(محمد بن أحمد، البیان والتحصیل، ) أبو الولید(ابن رشد،  .1

 .، بیروت، دار الغرب الإسلامي1ط

 .فكر، بیروت، دار ال2التسولي، أبو الحسن محمد، البھجة في شرح التحفة، ط .2

، 2، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، ط)م1978(الحطاب، أبو عبدالله محمد ،  .3

 .بیروت، دار الفكر

فتح الجلیل على (الخرشي، أبو عبدالله محمد، شرح الخرشي على مختصر خلیل،  .4

 .، بدون ناشر ولا تاریخ1، ط)مختصر خلیل

یل، وبھامشھ حاشیة علیش، أبو عبدالله محمد بن محمد، منح الجلیل على مختصر خل .5

 .التسھیل لمنح الجلیل للشیخ علیش نفسھ، ب ط، مكتبة النجاح، لیبیا
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  :الفقھ الشافعي -ج

،  ب ط، )م1938(الرملي، شمس الدین محمد، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج،  .1

 .مصر، مطبعة الحلبي وأولاده

ب ط، بیروت، دار  الشربیني، محمد الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، .2

 .الفكر

، الحاوي الكبیر، ب ط، بیروت، دار )م2003(الماوردي، أبو الحسن علي بن حبیب،  .3

 .الفكر

  :الفقھ الحنبلي - د

محمد جاد الفقي، : ، تح)م1950(ابن تیمیة، تقي الدین أحمد، الاختبارات العلمیة،  .1

 .القاھرة، مطبعة السنة المحمدیة

 .، المغني، ب تح، ب ط، بیروت، عالم الكتبابن قدامة، أبو محمد عبدالله .2

ابن القیِّم، شمس الدین أبو عبدالله، زاد المعلا في ھدي خیر العباد، راجعھ وقد لھ طھ عبد  .3

 .الرؤوف طھ، ب ط، بیروت، دار إحیاء التراث العربي

  :رسائل الدكتوراه والماجستیر: سادسًا

ي الفقھ الإسلامي، أطروحة دكتوراه حسن، عائشة أحمد سالم، الأحكام المتصلة بالحمل ف .1

 .نوقشت بكلیة دار العلوم، جامعة القاھرة، لم تنشر

، إشكالیة أساس النسب وأثرھا على القانون رقم )م2017(سكیب، رجاء الھادي محمد،  .2

 .، جامعة طرابلس، كلیة القانون1984لسنة  10

  :المقالات والبحوث العلمیة: تاسعًا

، نظرة في أساس النسب، مجلة إدارة القضایا، العدد )م2009(أبو غرارة، ضو مفتاح،  .1

 .دیسمبر 8، 16

، بحوث وفتاوى إسلامیة معاصرة، القاھرة، دار )م2005(جاد الحق، جاد الحق علي،  .2

 .الحدیث، ب ط




